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الاوامر
الجلسة 19 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ملخّص فوارق کلام الأعلام
و سلالة فوارق ما بین کلمات الأعلام هو أن المحقق العراق قد أثبت الوجوب عبر الإطلاق الذي هو من شئون اللفظ فلم ینر

المحقق دور الألفاظ ف هذا النقاش، بینما المحقق النائین و السید البروجردي قد فصلا و أبعدا الوجوب عن إطار الألفاظ أساساً
حیث یتّفقان عل أن اللفظ لا یلعب دوراً ف استخراج الوجوب، فهذا هو الفارق ما بین المحقق العراق و بین ذین العلَمین.

و أما وجه الافتراق ما بین المحقق النائین و السید البروجردي هو أن المحقق النائین یستنبط الوجوب من عملیة العقل (غیر
المستقل) الحاکم بتنفیذ حق المولویة، شریطةَ عدم ورود الترخیص، بینما السید البروجردي یستشم الوجوب من حم العقلاء

بحیث یتّلون عل المقارنة الشدیدة لاستنباط الوجوب أو المقارنة الضعیفة لاقتباس الاستحباب.

 
تجاه المحقق النائین اعتراضیة صاحب المنتق

عالم الإثبات، إذ إن مبدئ الوجوب ه عالم الثبوت و ف ل علیه بأن الوجوب و الاستحباب یتفاوتان جوهریاً فلقد أش
المصلحة اللزومیة فیتحقق البعث اللزوم ف عالم الإثبات، و إن مبدئ الاستحباب ه المصلحة العدیمة للزوم بحیث یبعثه

المول ف عالم الإثبات مع الترخیص، فبالتال إن التفاوت ف وضع اللفظ یدل عل اختلافهما ف عالم الإثبات أیضاً.

و أما حم العقل بلزوم الامتثال فدعوی جزافیةٌ إذ یعتقد صاحب المنتق أن الإنشاء ربما تولّد من إرادة حتمیة و ربما من إرادة
غیر حتمیة، فلو أخرج المحقق النائین الوجوب و الاستحباب عن نطاق اللفظ لم نتمن من إحراز الإرادة الحتمیة فلا یتاح للعقل

عندئذ أن یحم باللزوم و الوجوب إذ بدایةً یجب أن تُحرز الإرادة الحتمیة من نفس اللفظ (البعث) ل یتفرع عل الحم العقل، و
حیث إن المحقق النائین قد أخرج الوجوب و الاستحباب عن إطار اللفظ من الأساس فسوف یمتنع العقل أن یحم بالوجوب نظراً

إل عدم إحرازه للإرادة الحتمیة من اللفظ.[1]

 
المحقق النائین احتجاج الشهید الصدر عل

:قائلا منهجة المحقق النائین ل البحوث أیضاً عللقد استش

يرد عليه: أولا: أن موضوع حم العقل بلزوم الامتثال لا يف فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص لوضوح ان
الملف إذا اطلع (بنحو من الأنحاء) بدون ترخيص من قبل المول عل ان طلبه نشأ من ملاك غير لزوم و لا يؤذن المول فواته
لم يحم العقل بلزوم الامتثال و هذا يعن ان الوجوب العقل فرع‏ مرتبة معينة ف ملاك الطلب (و درجة البعث) و هذه المرتبة لا

كاشف عنها الا الدليل اللفظ (فهو الدال الحقیق و قنطرة إل الوجوب) فلا بد من أخذها ف مدلول اللفظ ل ينقح بذلك موضوع
الوجوب العقل و هو معن كون الدلالة لفظية.[2]
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صیانةٌ لمقولة المحقق النائین عن الإشالات

و بدایةً، نعتقد أن أضراب هذه الملاحظات لا تقدح بمنهجیة المحقق النائین إذ قد حررنا و بینّا مقولته و اعتقاده (ف ص64) بأن
البعث عبارة عن النسبة الإقاعیة بحیث یهدف المتلم أن یخلُق علقةً ما بین المادة (الضرب) و المخاطب و ذل ضمن هیئة و

قالب خاص (الجملة الإنشائیة أو الخبریة) بحیث لم یرخّصه ف الأمر، فوقتئذ سیتفعل حق المولویة فیوجب علیه الامتثال، نعم لو
علمنا خارجاً أن المول لا یرید ذل فهو بالقرینة و هذا واضح و لنه حارج عن فرض النائین، إذ المحقق قد صرح بعدم ورود

الترخیص سیحم العقل بالوجوب،

و ثانیاً: نلاحظ عل المحقق الشهید الصدر و صاحب المنتق بأنهما قد تسلّما توفّر الإرادة اللزومیة فننقول: لو اتّضحت الإرادة
اللزومیة لما قادتنا الحاجة ف اللجوء إل حم العقل، إذ نفس اللفظ قد دل عل البعث الوجوب کاشفاً عن الإرادة اللزومیة، نعم إن

وجوب الامتثال و التنفیذ هو بحم العقل إلا أن المحقق النائین قد تحدّث حول کیفیة استخراج الجعل الوجوب من الأمر الصادر
لا حین الامتثال، فلا نفتقر إل حم العقل ف هذا الحقل.

و ثالثاً: نخاصم مقولة الشهید الصدر حیث إن منهجه ف حق الطاعة یستدع أن یحم عقلا بالوجوب وفقاً للمحقق النائین أیضاً
م الشهید عقلاعتقده حینما یرد لفظ (أمر) بوصفه آمراً و باعثاً کیف لا یحإذ إنا نحتمل الوجوب من الأمر (مادةً أو صیغةً) فوفقاً لم
بالوجوب، فبالرغم من أن الشهید یحتمل الترخیص إلا أن علیه أن یحم بالوجوب العقل حت لو لم یرد لفظٌ أساساً إذ الشبهة تعدّ

حمیةً وجوبیةً، فما بالُ لو أبعثه الشارع بلمة ناصة ف التحری نظیر: "افعل" حیث سوف یتحتّم الوجوب بل وضوح، فلا
.السل معه نفس ِالسال المحقق النائین یجدُر بالشهید أن یعترض عل

وبصورة عامة نقول: إن وجوب تنفیذ حق المولویة إما: 1. حین الامتثال و الوصول إل الملف. 2. و إما حین کیفیة استخراج
مق فیه أیضاً (کالشق الأول) حطبحیث ی هو مسرح حوار المحقّق النائین الوجوب من الجعل (من قوله افعل) و الشق الثان

العقل بالوجوب.

.(ریم الحائريصهر الشیخ عبدال) أن أساس هذه النظریة قد اقتُبست و اغتُرفت من المحقق الداماد و من الجل

------------------------
[1] لاحظ عبارته ف ص 67.

[2] بحوث ف علم الأصول، ج‏2، ص: 19. و نلاحظ عل المحقق النائین أیضاً بأنه وفقاً لنهجه سوف تتشل القضیة العقلیة
بالتصویر التال: أقیموا الصلاة هو أمر. و کل أمر یدل عل الوجوب عقلا. فالصلاة واجبة عقلا، بینما الوجدان یحم بأن الوجوب

قد ازدهر من نفس لفظ الأمر أو صیغته فیف لا شأنیة للألفاظ تجاه الوجوب، بل إن اللفظ البعث قد دل بمفرده عل الحم
الوجوب، ثم جاء دور العقل و حم بلزوم الامتثال ف عالم الإثبات.  


